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Résumé 

Les servitudes d’urbanisme sont considérées comme les 
charges et les restrictions imposées à un immeuble en 
raison de son emplacement, non pour le bénéfice d'un  
autre immeuble, mais pour l'intérêt urbain public, L’étude 
vise à étudier les dispositions de ces servitudes et à les 
analyser en tant que moyen de planification urbaine 
incorporé dans les dispositions des plans urbains, dont  
l’administration intervient avec des outils 
méthodologiques et des documents de référence pour 
réglementer l’utilisation des régions et l’affectation d’une 
fonction pour chacune dans le but d'une bonne 
organisation, qu'il s'agisse des servitudes de construction 
qui contrôlent les limites d'utilisation d’immeuble ou en 
réduisent l'utilisation,  Ou des servitudes de non-
construction qui limitent les privilèges accordés aux 
propriétaires par le droit de propriété aux fins d’une 
planification urbaine solide, Ainsi, les servitudes de 
reconstruction sont considérés comme des outils de 
contrôle du domaine immobilier utilisés par 
l'administration pour protéger les biens immobiliers 
culturels  
Mots clés: Servitudes d’Urbanisme ; Planification 
urbaine; Outils d’Urbanisme; Biens immobiliers culturels ; 
plans urbains.  

 

Abstract 

Urbanisme servitudes are considered as the 
burdens and restrictions imposed on a property 
due to its location not for the benefit of another 
property, but in the public interest of the 
urbanism, the study aims to research on and 
analysis of the provisions of this servitudes as a 
mean of urban planning, embodied in the 
provisions of the urban schemes, which 
interfere with tools reference documents 
management methodology to regulate the use 
of the areas and the allocation of posts for each 
of them to a good organized both in the 
building servitudes which adjusts the limits of 
the use of the property or reduce the use or 
unbuilt limiting the privileges conferred by the 
right of the property ownership to urban 
planning, thus the urbanism servitudes are 
means of control in the property domain used 
by the administration to adjust and real estate 
cultural property  

Keywords: urbanism servitudes; urbanism 
planning ; urbanism tools ; real estate cultural 
property; urban plans. 
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تعتبر إرتفاقات  التعمیر بمثابة الأعباء والقیود التي تفرض على عقار بسبب موقعھ لیس لفائدة 
البحث في أحكام ھذه ، وتھدف الدراسة الى عامة العمرانیةعقار آخر وإنما خدمة للمصلحة ال

الارتفاقات وتحلیلھا باعتبارھا وسیلة من وسائل التخطیط الحضري تتجسد في أحكام المخططات 
العمرانیة ، حیث تتدخل بواسطتھا الإدارة بأدوات منھجیة ووثائق مرجعیة لتنظیم استعمال 

البناء ارتفاقات سواء تعلق الامر ب  ن تنظیمھاالمناطق وتخصیص وظیفة لكل منھا بھدف حس
التي  تضبط حدود إستعمال العقار أو تقلصّ من إستعمالھ ، أو إرتفاقات عدم البناء التي تحدّ من 
الامتیازات التي یخولھا حق الملكیة للمالكین العقاریین بھدف تخطیط حضري محكم، وبذلك 

المجال العقاري تستعملھا الإدارة لحمایة الممتلكات  تعتبر ارتفاقات التعمیر من وسائل التحكم في
 الثقافیة العقاریة.

 
ممتلكات  ؛  أدوات التعمیر؛  تخطیط عمراني؛  ارتفاقات التعمیر :المفتاحیةالكلمات 

    مخططات التعمیر.   ؛ ثقافیة عقاریة
 



  بن شرطیوة  سناء

160 
 

I - مقدمة 
وذلك لكونھا من الأقالیم  (1)والمحمیة الاثریة من المناطق الخاصة  المواقعتعتبر 

خاص التي أولاھا المشرع حمایة من نوع ، (2)ذات المیزة الطبیعیة والثقافیة البارزة 
في مجال التعمیر ، وفرض على أصحاب العقارات المجاورة قیود عدیدة على ملكیتھم 

 یة حفاظا على خصوصیة ھذه الممتلكات .العقار
 مخططاتالارتفاقات العمرانیة ضمن  الجزائري  رض المشرعفي ھذا الصدد ف 

لعمراني عموما حفاظا على المصلحة العامة ، محیط االكوسیلة لحمایة  التھیئة والتعمیر
لكات تتنوع ھذه الارتفاقات بتنوع القیود التي تفرضھا على العقارات المجاورة للممت

الثقافیة العقاریة ، و تتعلق في مجملھا بضبط عملیة البناء واستخدام الأراضي 
المجاورة لھذه الممتلكات بطریقة لا تؤثر على شكلھا ومظھرھا باعتبارھا موروث 

 ثقافي وحضاري مھم. 
والاشكالیة التي تطرح نفسھا في ھذا الصدد كیف یمكن لارتفاقات التعمیر  

 الممتلكات الثقافیة العقاریة في اطار إقامة البنایات المجاورة لھا ؟ المساھمة في حمایة 
التي یمكن صیاغتھا تتمحور حول الدور الفعال للارتفاقات العمرانیة في  الفرضیة 

ومع قلة المراجع المتخصصة في  ،محیطھا  الممتلكات الثقافیة  و نطاقضبط وحمایة 
المتعلق بالممتلكات الثقافیة العقاریة أو  ھذا الموضوع بمتغیریھ سواء المتغیر الأول

 المتغیر الثاني المتعلق بارتفاقات التعمیر وجدنا صعوبة في البحث فیھ.
ة ببعض ذات العلاقة المباشرالتي تناولت الموضوع  القلیلة الدراسات السابقةمن و 

ثریة"  "دور مخططات التھیئة والتعمیر في حمایة المعالم الأ د. خوادجیةجزئیاتھ مقال 
 مع اقتصار باقي المراجع على دراسة الموضوع في بعض جزئیاتھ فقط.

ھو الدور الجوھري للارتفاقات العمرانیة في  الإستنتاجات المتوصل إلیھاومن أھم 
حمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة باعتبارھا الوسیلة المجسدة للقیود الواردة على 

بشرط توفر الرقابة في اطار تجسیدھا عن طریق العقارات المجاورة لھذه الممتلكات 
 .الرخص والشھادات العمرانیة ودور أجھزة الرقابة في ھذا المجال

وقد جاء تفصیل ھذا البحث مرتبا في فقرتین نبین ما رتبھ المشرع الجزائري من 
 إلزامیىة لإحترام إرتفاقات التعمیر المفروضة لصالح الممتلكات الثقافیة العقاریة( فقرة

أولى)، ثم نعرض جوانب حمایة الممتلكات الثقافیة تبعا لتنوع الإرتفاقات  العمرانیة 
 المفروضة في إطارھا( فقرة ثانیة). 

 
الفقرة الأولى:  الزامیة احترام ارتفاقات التعمیر المفروضة لصالح الممتلكات الثقافیة 

  العقاریة

توردھا على عملیة البناء لصالح  وتتنوع باختلاف القیود التيتختلف ارتفاقات التعمیر 
الممتلكات الممتلكات الثقافیة العقاریة حمایة للمصلحة العامة، مما یستوجب بیان مدلول 

(أولا)، ثم بیان كون ارتفاقات التعمیر ارتفاقات إداریة تفرضھا  الثقافیة العقاریة
 المخططات وتراقبھا الرخص والشھادات (ثانیا) .

 
 الثقافیة العقاریة  الممتلكات أولا:مدلول

، 04-98نظم المشرع الجزائري التراث الثقافي و رتب أصنافھ بمقتضى القانون رقم  
منھ " یعد تراثا ثقافیا للأمة  2، عرفھ بموجب المادة (3)المتعلق بحمایة التراث الثقافي
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في مفھوم ھذا القانون، جمیع الممتلكات الثقافیة العقاریة،و العقارات بالتخصیص، و 
ي داخلھا، المملوكة المنقولة، الموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنیة وف

ن أو معنویین تابعین للقانون الخاص، و الموجودة كذلك في الطبقات لأشخاص طبعیی
متعاقبة الجوفیة للمیاه الداخلیة و الإقلیمیة الوطنیة الموروثة عن مختلف الحضارات ال

 نا ھذا.منذ عصر ما قبل التاریخ إلى یوم

و تعد جزءا من التراث الثقافي للأمة أیضا الممتلكات الثقافیة غیر المادیة الناتجة عن 
تفاعلات إجتماعیة و إبداعات الأفراد و الجماعات عبر العصور و التي لا تزال تعرب 

 عن نفسھا منذ الأزمنة الغابرة إلى یومنا ھذا." 

 الثقافیة ب: من القانون أعلاه الممتلكات  3و حددت المادة 

 ،الممتلكات الثقافیة العقاریة -

  الممتلكات الثقافیة المنقولة، -

 الممتلكات الثقافیة غیر المادیة. -

للاحكام المنظمة للتراث الثقافي و خروجا عن القواعد العامة لحق الملكیة و طبقا 
التي نصت على أن ملكیة الأرض لا تكسب صاحبھا حق التصرف في الآثار و

فة على سطحھا أو في باطنھا و لا تعطیھ حق ملكیتھا، و حمایة لھذه الممتلكات المكتش
تلكات الثقافیة مخصھا المشرع بجملة من الإرتفاقات نخصھا بالدراسة بالنسبة للم

 العقاریة.

 
لم یضع المشرع الجزائري تعریفا قانونیا للممتلكات الثقافیة العقاریة إلا أنھ یمكن 

من القانون  683المادة طبقا للقواعد العامة حیث نصت یف العقار تعریفھا إستنادا لتعر
المدني بأنھ " كل شئ مستقر بحیزه و ثابت فیھ و لا یمكن نقلھ منھ دون تلف فھو عقار 

"... 

، المتعلق بالحفریات و 67/281من الأمر رقم  20المادة من خلال أثره كما عرفتھ 
في فقرتھا الثانیة أنھ " الأثر التاریخي ، (4) عیةحمایة الأماكن و الآثار التاریخیة الطبی

ھو عقار منعزل مبني أو غیر مبني و معتبر في مجموعھ أو جزء منھ و كذا باطن 
 .الأرض التابع لھ أو عقار بالتخصیص في مجموعھ أو في جزء منھ "

تقبل تلك الأشیاء أو المعالم أو المواقع المستقرة في حیز مكاني معین و لا كذلك تعد و 
و  ، إلا إذا زالت عنھا ھذه الصفةالإنتقال بحكم طبیعتھا فھي ثابتة و ملتصقة بالأرض

ھي كل  ما یدركھ الشخص بحواسھ كالقصبات القدیمة و القصور و المساجد و المعابد 
 .(5)و القلاع و المنشآت العسكریة القدیمة و المنقوشات الحجریة و الحظائر الطبیعیة

 04-98ن القانون رقم فقرة أولى م 8لثقافیة العقاریة طبقا للمادة و تشمل الممتلكات ا

 .(6)المعالم التارخیة-

 .(7)المواقع الأثریة-

 .(8)المجموعات الحضریة أو الریفیة -

و ھي أنظمة قانونیة تتماشى و طبیعة كل صنف من أصناف التراث الثقافي، خصھا 
  یة التراث الثقافي العقاري.ھا حماالمشرع بإرتفاقات وفق مصادر تشریعیة أساس



  بن شرطیوة  سناء

162 
 

 

 : إلزامیة إرتفاقات التعمیر وفقا لأحكام مخططات العمران.ثانیا 

تعتبر إرتفاقات التعمیر وسیلة من وسائل التخطیط الحضري ، حیث تتدخل بواسطتھا 
ة الإدارة بأدوات منھجیة ووثائق مرجعیة لتنظیم استعمال المناطق وتخصیص وظیف

تعتبر ارتفاقات التعمیر من وسائل التحكم في  ظیمھا، كمالكل منھا بھدف حسن تن
لتي تستعملھا الإدارة للتحكم في مجال استعمال الأراضي ، فتحدّ االمجال العقاري ، 

 بذلك من الامتیازات التي یخولھا حق الملكیة للمالكین العقاریین بھدف تخطیط حضري 
 . (9)محكم

كرھا في متمم ارتفاقات التعمیر، وإكتفى بذالمعدل و ال 29-90لم یعرف القانون رقم 
التي حددت قطاعات التعمیر المستقبلیة الأراضي  22ثلاث مواضع في المادة 

حددت  31 المادة وسنة  ،  20المخصصة للتعمیر على المدى البعید ، حددت آفاقھ ب 
حقوق إستخدام الأراضي و البناء و كذا الإرتفاقات من خلال مخطط شغل الأراضي 

فأخضعت  منھ 33ي إطار توجیھات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر، أما المادة ف
ھذه الإرتفاقات الى تراخیص لإستعمالھا تفرضھا طبیعة الأرض أو شكل قطع 

 .(10)الأراضي أو طابع البنایات المجاورة

فرض بالرجوع الى التعاریف الفقھیة یتبین أن إرتفاقات  التعمیر ھي الأعباء التي ت  
على عقار بسبب موقعھ لیس لفائدة عقار آخر وإنما خدمة للمصلحة العامة العمرانیة 

كما تعرف أیضا بأنھا قیود تفرض على قابلیة الأرض للبناء من طرف السلطة  ،(11)
 .(12)العامة خدمة للمصلحة العامة خصوصا خدمة لأھداف التعمیر

لتعمیر احد أنواع الارتفاقات الإداریة التي  بالنسبة لطبیعتھا القانونیة، تعتبر ارتفاقات ا
، و 690 یعرف المشرع بل تحدث عنھا ضمنیا في القانون المدني بموجب المادةلم 

یعد أساس قیام حق الإرتفاق في ، تناولھا صراحة في جملة من القوانین الخاصة 
مرتفق  من القانون المدني وجود عقارین عقار 867القانون المدني طبقا لنص المادة 

فاقات الإداریة، حیث ظھر و آخر مرتفق بھ، إلا أن ھذا كان محل تباین بالنسبة للإرت
وجود العقار المرتفق لقیام الإرتفاقات الإداریة أساسھ في ذلك یشترط  اھان ، الأول إتج

عملیات الأشغال العمومیة مثالھا الشغل المؤقت، فالعقار المرتفق ھو المنشأة و المرتفق 
، خلقھا الشغل المؤقت بین العقارینلأرض التي تشغل مؤقتا، أي العلاقة التي یبھ ھو ا

الثاني أنھ لا وجود لھذه العلاقة و أن  الإرتفاقات الإداریة تنشأ أو في حین یرى الإتجاه 
تفرض بموجب نص صریح لممارستھا أو إستثناءا بقرارات إداریة و ذلك في حالة 

 ،و ھو الرأي الصائب العقارات التي تخضع لھ دون تحدیدتقریر حق أرتفاق بنص 
فالإرتفاقات الإداریة تختلف بإختلاف مجالات إستعمالھا أساس قیامھا المصلحة العامة، 
و أرتفاقات المصلحة العامة ھي ذات طبیعة إداریة في نشأتھا و تظھر في 

 .(13)ممارستھا

تتمثل في یاسة توجیھیة إعتمدت الجزائر سعلى المعالم الأثریة و التاریخیة حفاظا 
مخططات التھیئة العمرانیة إستنادا إلى توجیھات السیاسة من خلال مخططات تنظیمیة 

طار التي من الأخأدوات و میكانیزمات الحمایة و الوقایة  إبراز الوطنیة، الھدف منھا
اء لمخططات الوقایة، و شروط البناء فیھا و إرتفاقات البن اوفق قد تمس المعالم الأثریة
 .(14)بمقومات المعالم الأثریة

 بحیث 29-90التعمیر نقانو بموجب داریةالإ رتفاقاتالإ زائريالج المشرع فرض  
 في ارتفاقات وجودم تحت التي العامة، حةلالمص اتلبمتطب الارتفاقات ذهھ إنشاء برر

 المقدسة الخاصة كیةلبالم بالمساستعلق ت باتلمتط، وكذا الحضري العقارمجال 
المجال على غرار  ذاھ في قانونیة نصوص صدور بشرطن تقییدھا یمك نولك دة،كقاع

 خاصة فیما یتعلق يضرا لاامال استعتقیّد  إداریة ارتفاقاتالذي أنشأ  التعمیر قانون
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 .(15)البناء منع ارتفاقات و البنایات ولبع

ت حیث جاءت المخططاالارتفاقات العمرانیة على الأفراد بقوة القانون، تفرض 
ارتفاقات التعمیر تحدّ من حریة  نتیجة لذلك فإنالعمرانیة للحد من حریة البناء، 
.  لمصلحة العامة على المصلحة الخاصةا لتقدیم أصحاب العقارات في البناء وذلك

أدوات  تملیھا التي التعمیر ارتفاقات احترام ضرورة إلى الباني ناء علیھ یخضعوب
 العامة المصلحة الأساسي ھدفھا والقانونیة الفنیة وابطالض من جملة تمثل التي التعمیر،
 .العمرانیة

 للبناء واستعمالھا الأرض شغل قابلیة مدى في أساسا الارتفاقات أو القیود ھذه تتعلق  
 من جھة أخرى.(16)فیھا البناء وحقوق الأرض شغل شروطو جھة، من

ال وإستغلال الأراضي اعد إستعمقوتبین التعمیر بناء علیھ فان مخططات التھیئة و
البناء التي ترد علیھا، و شروط شغل الأراضي القابلة للبناء و بیان  وإرتفاقات عدم

قیود البناء التي ترد علیھا و شروط تجزئتھا مع تبیان الإستعمال الرشید للمساحات 
الخضراء و حمایة المناظر و المواقع الحساسة و عدم المساس بالمواقع الأثریة إلا 

 .04-98من الوزارة المعنیة طبقا للقانون رقم  برخصة

یعتبر مخطط حمایة واستصلاح المواقع الاثریة والمنطقة المحمیة التابعة لھا من اھم  
المخططات التي تنظم  القواعد العامة و عملیة البناء والتعمیر والھندسة المعماریة و 

نھا بتحدید الأنشطة التي كذا تبعات استخدام الأرض والانتفاع بھا خاصة المتعلقة م
، ویحدد ھذا (17)تمارس في حدود الموقع المصنف أو المنطقة المحمیة التابعة لھا

المخطط قواعد حمایة المواقع الاثریة واستصلاحھا  وذلك من خلال بیانھ القواعد 
العامة المطبقة على الموقع الاثري ویضبط خاصة الارتفاقات المطبقة على ھذا 

 .(18)الموقع

أو جب المشرع من خلال أدوات باعتبار بعض المواقع الاثریة من مشتملات الساحل و
التھیئة و التعمیر تصنیف المواقع ذات الطابع الإیكولوجي أو الطبیعي أو الثقافي أو 
السیاحي في مخططات تھیئة الساحل كمساحات مصنفة خاضعة لإرتفاقات منع البناء 

على خریطة  خطط تھیئة الشاطئ ینشأ بالإعتمادیتمثل ھذا المخطط في م ،(19)علیھا
تقریر تقني، و نظام تھیئة الساحل، ومخططا یحدد كل  :یضم بیئیة و خریطة عقاریة

مساحات المحمیة مثالھا المواقع احل بما فیھا الفضاءات الحساسة والمقومات الس
  .(20)الأثریة

المحفوظة للمجموعات  من جانب آخر یحدد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات
العقاریة الحضریة او الریفیة المنشأة في شكل قطاعات محفوظة، القواعد العامة 
لاستخدام الأرض والارتفاقات ، وكذا العملیات المقررة في اطار استصلاح القطاعات 

  .(21)المحفوظة

ھیئة أما بالنسبة لادوات التعمیر على المستوى المحلي ، یشكل المخطط التوجیھي للت
 یحدد التوجھات الأساسیة للتھیئة الحضري،  رالتعمیر آداة للتخطیط المجالي و التسییو

العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة آخدا بعین الإعتبار تصامیم التھیئة و مخططات 
التنمیة، كما یحدد المناطق الواجب حمایتھا بما فیھا الأثریة و التي تكتسي أھمیة 

 .(22)لمرجعیة لمخطط شغل الأراضيابط الصیغ تاریخیة، و یض

ضي فھو وسیلة تنظیمیة للتسییر الحضري لھ طابع اأما بالنسبة لمخطط شغل الأر 
 التعمیر جیھات المخطط التوجیھي للتھئیة وإلزامي، یحدد بالتفصیل و في إطار تو

 و الأراضي، شغل معامل عنھا یعبر التيلبناء علیھا حقوق إستخدام الأراضي و ا
 حقوق عن یعبر والمحتملة. الإرتفاقات جمیع مع الأرض من یؤخذ ما مساحة معامل
 من یؤخذ ما مساحة ومعامل الأرض شغل بمعامل بھا المتصلة القواعد و البناء

النصب التذكاریة و ، كما یحدد الأحیاء والشوارع و الإرتفاقات جمیع مع الأرض
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 . (23)لمواقع الأثریة  حمایتھا منھا ا المواقع و المناطق الواجب

بما في ذلك الإدارة التي أعدتھا فان  المخططات أدوات إلزامیة للجمیع  وبما ان
بعد المصادقة  ھذایضمن تطبیق مضمونھا خاصة في مجال الارتفاقات التي تفرضھا،

وفقا للإجراءات القانونیة، ولا یجوز لأي كان القیام بأي نشاط یتعارض مع  (24)علیھا
،  مع (26)یتعرض للعقوبات المنصوص قانونا، وكل مخالف (25)ه الأدواتمضمون ھذ

الإشارة الى ان مجال الارتفاقات العمرانیة ینحصر في المناطق التي یشملھا نطاق 
 .(27)المخططات العمرانیة فقط

السلطة  تعتمده الذي الأساس تمثلالعمرانیة  الارتفاقات نشیر في ھذا الاطار الى كون 
حیث لا یرخص أي بناء أو أي ھدم من شأنھ أن  البناء، رخصةمنحھا  عند الإداریة

یمس بالتراث الطبیعي و الثقافي أو یشكل خطرا علیھ، الا بعد استشارة المصالح 
، كأن تكون البنایات من شأنھا الاخلال بالمحافظة على الأماكن الثقافیة أو (28)المختصة

اء أو  تقیید منحھا بشروط  تفرض احترام الاثار مما یؤدي الى رفض منح رخصة البن
، خاصة اذا كانت البنایات والمنشآت المراد بناؤھا (29)الاحكام الخاصة  لھذه الممتلكات

تمس بموقعھا وحجمھا او مظھرھا الخارجي أو بأھمیة الأماكن المجاورة والمعالم 
 .(30)الثقافیة وكذا بالمحافظة على آفاق  المعالم الاثریة

 مراقبة في العمومیة السلطة تعتمدھا التي الآلیة ھي البناء رخصة فإن ليبالتا و 
، وتلیھا بصورة مباشرة شھادة المطابقة التي تؤكد (31) التعمیر لارتفاقاتلباني ا احترام

مطابقة البناء لمضمون الرخصة خاصة وأن العقارات الواقعة في المناطق الاثریة 
 .(32)15-08القانون رقم جال التسویة طبقا لاحكام تعتبر من العقارات المستثناة من م

 
تنوع جوانب حمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة تبعا لتنوع الارتفاقات  :یةالثان الفقرة

 العمرانیة المفروضة في اطارھا.
تتنوع الارتفاقات الإداریة التي فرضھا المشرع في مجال الممتلكات الثقافیة (أولا)، 

 عدة جوانب للحمایة المقررة لھا (ثانیا).وذلك بھدف توفیر 

 نواع الارتفاقات العمرانیة المفروضة لحمایة الممتلكات  الثقافیةأأولا: 

تأخد شكل إرتفاقات  وار الممتلكات الثقافیة العقاریةقات على جافإرتلقد فرضت عدة 
یة على سلبیة تحرم ملاك  ھذه العقارات من ممارسة الحقوق التي یخولھا لھم حق الملك

 ارتفاقات الكثافة (أولا)، وكذا ارتفاقات عدم البناء (ثانیا).ممتلكاتھم ، تتمثل في 

 .تقلیص إستعمال العقارات بفرض إرتفاق الكثافة -1

، یرتكز (33)ترتبط عملیة البناء بعملیة ضبط أولي ومسبق للحق في البناء على الأرض 
عمال الجار لعقاره، بعضھا یتعلق ھذا الضبط على فرض ارتفاقات عدیدة تحدّ من إست

 ھذا یتضمن، الخاصة المناطق بعض في للبناء واستعمالھا الأرض شغل رتفاقاتبإ
 بشكل مادي استعمالھا و الأراضي شغل طبیعة تحدد التي القواعد مجموعة الصنف
 من الأجزاء بعض تشمل و ،(34)الأراضي شغل بمخطط مشمولة منطقة كل ضمن

 . الأثریة  المناطق  ، ومن بینھا(35) خاص لنظام ضعةالخا التراب الوطني

تتضمن ارتفاقات الكثافة على وجھ الخصوص نوعین من الارتفاقات العمرانیة تتمثل 
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 في ارتفاقات التراجع وكذا ارتفاقات العلو.

 بین التباعد لتحقیق الإدارة تحددھا معینة مسافة البنایة تأخیر ھو بالتراجع المقصود 
 البنایة بتأخیر بالأساس یتعلق التراجع ارتفاق و المجاورة، العمرانیة لوحداتو ا البناء
 بالقطع مقارنة و ناحیة من العمومیة الأملاك و مقارنة بالطرقات معینة مسافة إلى

 حیث  رتفاق الرؤیةإ وھو ما قد یصطلح علیھ البعض (36).أخرى ناحیة من المجاورة
في فقرتھا الخامسة توسیع مجال الرؤیة الذي  04-98من القانون  17أوجبت المادة 

متر و ذلك لتفادي إتلاف المنظورات المعلمیة المشمولة على 200لاتقل مسافتھ عن 
 . (37)الخصوص في تلك المنطقة

حضر وضع اللافتات و اللوحات الإشھاریة أو إلصاقھا على المعالم التاریخیة إلا 
وزیر المكلف بالثقافة بناء على وك ال، و توسیع ھذا المجال متر(38)بترخیص مسبق

و بذلك إمتداد قرار التصنیف یرتكز على  لجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیةإقتراح ال
ب الذي یجعاملین عامل فضائي و عامل ھندسي، إلا أن المشرع لم یحدد  المكان 

فس ن و ھویة بین المعلم التاریخي و أرباضھ، أجل تحدید علامة الرؤمن  الوقوف عنده
لفرنسي لأن ھذه المسافة محددة حسب معاییر التوجھ الذي سار علیھ التشریع ا

متر،  200إلى فة بین المعلم التاریخي و أرباضھ الیونسكو، و قبل تقلیص المسا
ز ضربت وزارة الثقافة عرض الحائط مجال الرؤیة و ذلك بمنحھا الموافقة لإنجا

ن مراعاة المسافة بین المعلم التاریخي بوھران دومركب سیاحي في حدود قصر الباي 
  .(39)و أرباضھ

و الأھم أو جب المشرع من خلال أدوات التھیئة و التعمیر تصنیف المواقع ذات  
الطابع الإیكولوجي أو الطبیعي أو الثقافي أو السیاحي في مخططات تھیئة الساحل 

 .(40)كمساحات مصنفة خاضعة لإرتفاقات منع البناء علیھا

ب اخر فرض المشرع ارتفاق العلو على العقارات المجاورة للممتلكات الثقافیة من جان
موجب ب للبناء القابلة للمناطق بالنسبة للمباني الأقصى العلوّ ضبط یتمالعقاریة ،  حیث 

 كل خصوصیات بحسب یتم تجسیدھا ضمن المخططات العمرانیة ،یةقانوننصوص 
 تستوجب التي الثقافیة و الأثریة المعالم یةبحما الارتفاقات المتعلقة بحسب و منطقة

 الجمالي بالمظھر المتعلقة الارتفاقات العامة وكذلك للمصلحة خدمة الارتفاع مند الح
 . (41)معینا ارتفاعا تستوجب التي

تعتبر  ، و(42)من جانب آخر فان إرتفاق الكثافة  یقلصّ كذلك من إستعمال الجار للعقار
تحدید  في الھام لدورھا نظرا التعمیر قانون في الھامة رتفاقاتالا من الكثافة رتفاقاتإ

 الأراضي شغل مخططویحدد  للبناءات، الشدیدة لكثافةل تفادیا ببنائھا المرخص المساحة
 حسب،  (43)الحجم أو المساحة حیث من بھ المسموح البناء من القصوى و الدنیا الكمیة
    324-03من المرسوم رقم  14ت المادة ،  وقد حدد (44)للبناء المعدة الأراضي سعة

وھو ما تم ادراجھ ضمن  1/500ارتفاع البنایات في المناطق الاثریة ب مقاس 
 الوثائق المكتوبة .
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 یمكن التي الدنیا أو القصوى المساحات تحدید إلى الارتفاق ھذاعلى العموم یھدف  
 ھذه تحدید في فإن و علیھالأرض قطعة مساحة لكامل بالقیاس ذلك و البناء علیھا
 ،المعنیة القطعة في مبنیة غیر تبقى أن یجب التي المساحة على إنعكاس المساحات

 .(45)الأرض من یؤخذ ما معاملو  ویتم ذلك بضبط معامل شغل الأرض

مما لاشك فیھ أن إرتفاق الكثافة یقلص من نطاق ملكیة  وبالتالي من سلطة إستعمالھ، و
جاء نتیجة الحق  د ینظر إلیھ على أنھ إعتداء علىغیر أن ھذا التضییق الذي ق

لمتطلبات أكثر إلحاحا ، فنسبة الكثافة إضافة إلى دورھا الفنّي الذي یھدف الى التحكم 
سواء بتشجیعھا في بعض المناطق أو تجنب الكثافة المفرطة في البعض الآخر،  ھافی

 (46)اني الخاص بكل منطقةفإنھا تساھم في تحدید ھیكل البنایات و إضفاء الطابع العمر
 .خاصة في اطار خصوصیة المناطق الاثریة

 ارتفاق عدم البناء.حرمان أصحاب العقارات المجاورة من البناء بفرض  -2

 بمقتضاه یمنع قانوني مانع وجودھي ارتفاقات التعمیر التي تمثل  البناء عدم ارتفاقات  
أو نظرا  (47)ذلكعن  ینجر قد الذي للخطر نظرا المناطق بعض في أشغال انجاز

لخصوصیة تلك المناطق باعتبارھا مناطق مقیدة لحمایة المعالم التاریخیة و الأثریة 
 (49)تكون  ارتفاقات عدم البناء مرتبطة بمسافات أمنیّة  غالبا ما، (48)والمواقع الثقافیة

فاقات تحدد المجال  الذي یمنع فیھ البناء، وھو مایعكس العلاقة المباشرة بین إرت
 التراجع وبین ارتفاقات عدم البناء.

 في المناطق الأثریة باعتبارھا مناطق محمیة ،  إرتفاق عدم البناءفي اطار فرض 
عدم شرعیة البناء فوق المعالم أو المواقع الأثریة  ، على 04-98نص القانون رقم 

ن حیث نصت المادة الرابعة م، (50)المصنفة بغرض حمایتھا إلا بترخیص مسبق 
في فقرتھا الثالثة " لا تكون قابلة للبناء إلا القطع الأرضیة : التي  29-90القانون رقم 

تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حمایة المعالم الأثریة و الثقافیة."، كما نصت 
من ذات القانون" لا یرخص بأي بناء أو ھدم من شأنھ أن یمس بالتراث  69المادة 

خطرا، إلا بعد إستشارة و موافقة المصالح  و الثقافي أو یشكلیعي و التاریخي الطب
 المختصة في ھذا المجال..."

أو جب المشرع من خلال أدوات التھیئة و التعمیر تصنیف المواقع ذات من جانب آخر 
الطابع الإیكولوجي أو الطبیعي أو الثقافي أو السیاحي في مخططات تھیئة الساحل 

، یتمثل ھذا المخطط في  (51) فاقات منع البناء علیھاكمساحات مصنفة خاضعة لإرت
 مخطط تھیئة الشاطئ  .

  870المادة  تنص مترتب عن مخالفة ارتفاقات البناءبالنسبة للجزاء الوجدیر بالإشارة 
فإذا وقعت  .على الجزاء المقرر لمخالفة قیود البناءمن القانون المدني الجزائري 

على مالك العقار  تحدّ من حقھ في البناء علیھ كیفما شاء، كأن فة للقیود المفروضة لمخا
یمنع من تجاوز حدّ معین في الإرتفاق بالبناء أو في مساحة رقعتھ ، حیث تكون ھذه 
الارتفاقات الواردة على ھذا العقار لفائدة العقارات المجاورة التي فرضت لمصلحتھا 
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فاقات تنفیذا عینیا أي إزالة ما وقع مخالفا فانھ تجوز المطالبة بتنفیذ الارتھذه القیود، 
لھذه القیود، فإذا أقیم بناء على خلاف ما تقرر في ھذه الارتفاقات جازت المطالبة 

 رومع ذلك یجوز الاقتصاى، ن كان لھ مقتضىإدمھ على نفقة من أقامھ بالتعویض بھ
 .(52)على الحكم بالتعویض إذا رأت المحكمة ما یبرر ذلك

نب الحمایة  التي یحققھا فرض الارتفاقات العمرانیة لفائدة الممتلكات ثانیا:  جوا 
 الثقافیة العقاریة.

ان فرض الارتفاقات العمرانیة في المناطق التي تتواجد بھا ممتلكات ثقافیة عقاریة  
 .) أو الحفاظ على متانتھا1غایتھ اما حمایة المظھر الجمالي لھذه الأملاك (

 . للممتلكات الثقافیة العقاریة حمایة المظھر الجمالي-1

 أدنى حّد من تمكین البناءات اذا كان الغالب عند فرض ارتفاق التراجع أن یكون سببھ  
 بصفة عامة، للبناءات الصحة حفظ متطلبات توفیر كذلك و والتھویة الشمس نور من
 و الأمن ضمان و (53)للمباني متناسق و لائق معماري شكل توفیر جانب إلى ھذا
، فان الامر یختلف نوعا ما بالنسبة (54)الصحة لحفظ و سكان المتجاورینال مأنینةط

ن الھدف من فرض ارتفاق للارتفاقات العمرانیة في مجال الممتلكات الثقافیة ، ذلك أ
التراجع ھنا یتمثل في حمایة المظھر الجمالي للممتلكات الثقافیة العقاریة وذلك بترك 

لعقارات المجاورة لھا تسمح بالحفاظ على صورتھا التاریخیة مجال للرؤیة بینھا وبین ا
و المعلمیة  في المحیط الذي  تتواجد فیھ ، ویندرج ذلك في اطار توفیر شكل معماري 

 لائق ومتناسق لمثل ھذه المباني التي تشملھا خصوصیة ممیزة مقارنة بباقي العقارات.

تحقیق ھذا الجانب من الحمایة ، غیر أن فرض ارتفاق التراجع لوحده یبقى غیر كاف ل
 ارتفاق تطبیق أنّ حیث یستوجب الامر لا محالة اقترانھ بفرض ارتفاق العلو، ذلك 

 یتدعم متناسقا للمباني، معماریا شكلا یضمن أن كذلك  شأنھ من للمباني الأقصى العلوّ
 . للمباني الخارجي المظھر ارتفاق بإحترام خاصة

 ببعض منطقة تتمیز في البناء یعتزم من كل على فروضم كقید ھذا الارتفاق یبرز   
المعماري  الطابع على تناسق إضفاء قصد وذلك ،المعماریةو الفنیة الخصائص
فما بالك بالمناطق  (55)منطقة  كل وخصوصیة ذاتیة یمثل الأخیر ھذا أن و خصوصا

 .ري متمیزالتي یكون لھا  لا محالة طابع معمااصة كالمناطق الاثریة والثقافیة الخ

فحمایة للمظھر الجمالي للمعالم التاریخیة والاثار المحیطة بھا او مایصطلح علیھ بآفاق 
المعالم الأثریة، كان لزاما على المشرع فرض ارتفاقات التراجع او الابتعاد  
وارتفاقات العلو على العقارات المجاورة للممتلكات الثقافیة العقاریة حتى یكون 

على مظھرھا الجمالي دون حجب الصورة الكاملة للمعلم الاثري ،  بالإمكان المحافظة
لما في ذلك ابراز لجمالھا من جھة واھمیتھا التاریخیة من جھة أخرى باعتبارھا من 

یمكن تقیید رخصة البناء اذا كانت البنایات حیث  المناطق المصنفة و المحمیة عالمیا،
او مظھرھا الخارجي  بأھمیة الأماكن والمنشآت المراد بناؤھا تمس بموقعھا وحجمھا 

 .(56)المجاورة والمعالم الثقافیة وكذا بالمحافظة على آفاق  المعالم الاثریة
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 خدمة الارتفاع مند الح تستوجب الثقافیة و الأثریة المعالم حمایةبناء علیھ فان   
 رتفاعاا تستوجب والتي الجمالي بالمظھر المتعلقة الارتفاقات العامة وكذلك للمصلحة

 . (57)معینا

 .حمایة متانة الممتلكات الثقافیة العقاریة من التھدم والاندثار -2
ان مجال  الحمایة الأساسیة التي یوفرھا ارتفاق عدم البناء بجوار الممتلكات الثقافیة 
العقاریة ھو توفیر حمایة لھذه الممتلكات من أي اشغال بناء قد تضر بمتانتھا أو تشكل 

كأن تتسبب في تھدمھا ذلك لا ینفي أن فرض ارتفاق عدم البناء یساھم خطرا علیھا، 
بالتبعیة مع ارتفاق التراجع في الابتعاد عن المعلم الاثري المسافة القانونیة المفروضة 
مما یجعلھ یوفر حمایة الممتلكات الثقافیة بالحفاظ على مظھرھا الجمالي في اطار 

 ارتفاقات الرؤیة.

رخص أي بناء أو أي ھدم من شأنھ أن یمس بالتراث الطبیعي و لا یبناء علیھ ف   
، كأن تكون 5)8(الثقافي أو یشكل خطرا علیھ الا بعد استشارة المصالح المختصة

البنایات من شأنھا الاخلال بالمحافظة على الأماكن الثقافیة أو الاثار، مما یؤدي الى 
ستوجب مثلا حفر الاساسات خاصة اذا كانت اشغال البناء ترفض منح رخصة البناء 

على عمق معتبر مما یؤثر سلبا على المعالم الاثریة لما قد تسببھ لھا ھذه الاشغال من 
 تصدعات تؤدي  الى تھدمھا جزئیا أو كلیا.

بشروط  تفرض احترام الاحكام  من جانب آخر یمكن تقیید رخصة البناء  وذلك بمنحھا
نت البنایات والمنشآت المراد بناؤھا تمس خاصة اذا كا )59(الخاصة  لھذه الممتلكات

بأھمیة الأماكن المجاورة والمعالم الثقافیة وكذا  قعھا وحجمھا او مظھرھا الخارجي بمو
 .(60)بالمحافظة على آفاق  المعالم الاثریة

 
 II -  ومناقشتھا : النتائج  

 
انیة من أھم النتائج المتوصل الیھا في موضوع الدراسة أن الارتفاقات العمر

المفروضة في مجال الممتلكات الثقافیة العقاریة ھي الوسیلة  التي تضبط عملیة البناء و 
التعمیر في اطار ضبط المحیط الاثري والثقافي ، حیث تجسد مقتضاھا احكام 

 المخططات العمرانیة وتراقب الرخص والشھادات العمرانیة مدى احترامھا.
نیة الوسیلة الفعالة لحمایة الممتلكات وبذلك یمكن اعتبار الارتفاقات العمرا

الثقافیة العقاریة، و الحد من ممارسة أصحاب العقارات المجاورة  لحقوقھم مراعاة 
 لخصوصیة ھذه الممتلكات .

ورغم الدور الفعال لھذه الإرتفاقات  نجد المشرع الجزائري حصر تأمین 
لتسجیل، الجرد ، التصنیف و في ا  04-98الممتلكات الثقافیة العقاریة  بموجب القانون 

القطاعات المحفوظة ، متجاھلا  قواعد التھیئة العمرانیة و ما تفرضھ ھذه الإرتفاقات 
من حمایة لازمة  للممتلكات الثقافیة العقاریة، و أمام غموض النصوص القانونیة 
الضابطة لھذا المجال، و عدم صدور النصوص التنظیمیة لھ، یجعل ھذه الحمایة جد 

 دة.محدو
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III - الخاتمة: 

على اعتبار ارتفاقات التعمیر ارتفاقات إداریة فان فرضھا جاء حمایة للمصلحة 
نوع العامة، تفرض أحكامھا ضمن أحكام المخططات العمرانیة الإلزامیة والتي تتنوع بت

الحق في استعمال العقار الذي  القیود التي تفرضھا على العقارات المجاورة بأن تقید
یقیده ارتفاق الكثافة ، أو بتقیید التصرف المادي في العقار بفرض ارتفاق البناء وذلك 

 على مسافات یفرضھا المشرع حمایة للممتلكات الثقافیة.
ویتجسد جانب الحمایة في اطار فرض ھذه الارتفاقات من خلال الحفاظ على 

ذي یفرض التراجع و تقیید المظھر الجمالي للممتلكات الثقافیة من خلال ارتفاق الرؤیة ال
العلو بمسافات معینة ، كما یتم الحفاظ على ھذه الممتلكات من أي خطر یحدق بھا 
وبمتانتھا بفرض ارتفاق عدم البناء على مسافات معینة، وتتم الرقابة على تجسید ھذه 

 الارتفاقات من خلال أحكام الرخص والشھادات العمرانیة.
 

فعالیة ھذه الارتفاقات في حمایة الممتلكات الثقافیة  الاشكال الذي قد یؤثر على   
 ة على عملیات البناء و التعمیر،محدودیة فعالیة الرقابة الإداریالعقاریة یتمثل ربما في 

تجسید  ذلك الواقع العملي وھو الأمر الذي یعكسھ واقع العمران في الجزائر. حیث یثبت 
عدم نجاعة أدوات التعمیر في ومردّ ذلك  القانوني لمحیط الجوار العمراني، التنظیم 

 الذي یرتبط بایدیولوجیة المجتمع الجزائري  على أرض الواقع تفعیل دور قانون التعمیر
مما یستدعي إعادة النظر في الإطار التشریعي المنظم لقواعد التھیئة العمرانیة بصفة 

یزة من حیث التنوع عامة و الممتلكات الثقافیة العقاریة  خاصة، نظرا لخصائصھا المم
 الحضري و المعماري و التاریخي.

العمرانیة ، یجعل منھ مجالا أخر   غیاب الردع في  مخالفات الرخص والشھادات  
للبحث في ھذا الموضوع  یتعلق بالرقابة الإداریة على عملیات البناء  في اطار تجسید 

 .الارتفاقات العمرانیة في  المناطق الثقافیة 

 المراجـع
 

، المعدل والمتمم 49المتعلق بالتوجیھ العقاري، ج ر عدد  25-90من القانون رقم  22المادة    (1)-

 .55، ج ر عدد 1995سبتمبر  25، المؤرخ في 95/26بموجب الأمر رقم 

المتعلق بالتھیئة و التعمیر،  1990دیسمبر  1المؤرخ في  29-90القسم الرابع من القانون رقم  (2)-

الذي یعدل ویتمم  2004أوت 14المؤرخ في  05-04دل والمتمم بموجب القانون رقم، المع52ج.ر عدد

  .51المتعلق بالتھیئة والتعمیر، ج.ر عدد  29-90القانون رقم 

  .44، یتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج ر عدد1998یونیو  15، المؤرخ في 04-98القانون رقم   (3)-

، المتعلق بالحفریات و حمایة الأماكن و الآثار 1967یسمبر د 20، المؤرخ في 67/281الأمر رقم (4)-

   . 1968جانفي  23، مؤرخة في 7التاریخیة الطبیعیة، ج ر عدد 

محمد مصطفى زرباني،الآلیات القانونیة لحمایة الممتلكات الثقافیة، مجلة الواحات للبحوث و  (5)-

 .298-297، الجزائر، ص 2016، 9،  المجلد1الدراسات ،عدد 

، سالف الذكر ھي " أي إنشاء ھندسي 04-98من القانون رقم  17عرفتھا و حددت معالمھا المادة (6)-

 معماري منفرد أو مجموع یقوم شاھدا على حضارة معینة أو على تطور ھام أو حادثة تاریخیة .

زخرفي، و و المعالم المعینة بالخصوص ھي المنجزات المعماریة الكبرى، و الرسم، و النقش، و الفن ال

الخط العربي، و المباني أو المجمعات المعلمیة الفخمة ذات الطابع الدیني أو العسكري أو المدني أو 

الزراعي أو الصناعي، و ھیاكل عصر ما قبل التاریخ و المعالم الجنائزیة أو المدافن، و المغارات، و 
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كل أو العناصر المعزولة التي لھا الكھوف و اللوحات و الرسوم الصخریة، و النصب التذكاریة، و الھیا

 صلة بالأحداث الكبرى في التاریخ الوطني."

، سابق ذكره " تعرف المواقع الأثریة بأنھا مساحات مبنیة أو 04-98من القانون  28طبقا للمادة (7)-

ي غیر مبنیة دونما وظیفة نشطة وتشھد بأعمال الإنسان أو بتفاعلھ مع الطبیعة، بما في ذلك باطن الأرض

المتصلة بھا، و لھا قیمة من الوجھة التاریخیة أو الأثریة أو الدینیة أو الفنیة أو العلمیة أو الإثنولوجیة أو 

الأنتربولوجیة، و المقصود بھا على الخصوص المواقع الأثریة بما فیھا المحمیات الأثریة و الحضائر 

 الثقافیة."

 

ف الذكر ، و ھي قطاعات محفوظة " تقام في شكل سال 04-98من القانون رقم  41حددتھا المادة (8)-

مجموعات عقاریة حضریة أو ریفیة مثل القصبات و المدن و القصور و القرى و المجمعات السكنیة 

التقلیدیة المتمیزة بغلبة المنطقة السكنیة فیھا و التي تكتسي بتجانسھا ووحدتھا المعماریة و الجمالیة، 

 نیة أو تقلیدیة ...". أھمیة تاریخیة أو معماریة أو ف

 راجع:(1)-

نادیة الموح ، المنازعات القضائیة في مجال التعمیر والبناء، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم القانونیة  -

 . 265، ص 2011-2010والاقتصادیة والاجتماعیة، اكدال، الرباط، 

 (10)- Djillali Adja, Bernard Drobenko ,Droit de l’urbanisme, Berti édition 

,Alger, 2007, p 70 

أمینة بن حبیلس، الحمایة القانونیة لحق الجوار في القانون  الجزائري، أطروحة دكتوراه ،  (11)-

  .195، ص 2017-2016، 1جامعة الاخوة منتوري قسنطینة 

 .195بن حبیلس أمینة، مرجع سابق، ص   (12)-

 : في ذلكلمزید من التوسع في الإختلاف الفقھي راجع   (13)-

رباحي مصطفى، الارتفاقات الإداریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة -

 وما بعدھا. 277،  ص 2015-2014الاخوة منتوري قسنطینة، 

مجلة جامعة   سمیحة حنان خوادجیة، دور مخططات التھیئة و التعمیر في حمایة المعالم الأثریة،(14)-

 و ما بعدھا. 635، ص 32، المجلد 02قادر للعلوم الإسلامیة، عدد الأمیر عبد ال

 .191رباحي مصطفى، مرجع سابق، ص  (15)-

خالدي أحمد،  القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة و المقررة للمصلحة العامة في (16)-

 .83، ص2014-2013، 1التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

 المتعلق بحمایة التراث الثقافي سالف الذكر. 04-98من القانون  30المادة (17)-

المتضمن كیفیات اعداد  5/10/2003المؤرخ في  323-03من المرسوم التنفیذي  2المادة (18)-

 .60مخطط حمایة المواقع الاثریة والمناطق المحمیة التابعة لھا واستصلاحھا ج ر عدد 

، المتعلق بحمایة الساحل، ج ر 2002فیفري  5، المؤرخ في 02-02من القانون رقم  04 المادة (19)-

 .10عدد 
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، المحدد لشروط 2009أفریل  7، المؤرخ في 09/114من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة (20)-

 .21إعداد مخطط تھیئة الشاطئ و محتواه و كیفیات ذلك، ج ر عدد 

اعداد  یحدد كیفیات  5/10/2003المؤرخ في   324-03التنفیذي رقم  من المرسوم  14/2المادة (21)-

 .60المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، ج ر عدد

 ، سالف الذكر.29-90من القانون رقم  16المادة (22)-

، المتضمن كیفیات  2003أكتوبر  5، المؤرخ في 03/323من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -   

 .60إعداد مخطط حمایة المواقع الأثریة و المناطق المحمیة التابعة لھا و إستصلاحھا، ج ر عدد 

 ، سالف الذكر.29-90من القانون رقم  31المادة (23)-

 ، سالف الذكر.03/323من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -   

 .652سمیحة حنان خوادجیة، مرجع سابق، ص  -   

   المعدل و المتمم السالف الذكر.  29-90ن القانون رقم م  14المادة (24)-

 لتفصیل أكثر فیما یخص الطبیعة الإلزامیة لأدوات التھیئة والتعمیر راجع: (25)-

الصادق بن عزة ، دور الإدارة في مجال تطبیق أحكام العمران في التشریع الجزائري، مذكرة  -

 ومابعدھا .  34، ص 2012-2011ة، ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتن

    المعدل والمتمم السالف الذكر.   29-90من القانون رقم  10المادة (26)-

ھشام طالب، الإرتفاقات الإداریة،أطروحة ، كلیة الحقوق و العلوم الإقتصادیة و السیاسیة، جامعة (27)-

    . 277، ص 2008-2007سوسة، 

 سالف الذكر 29-90من القانون رقم  04المادة (28)-

المحدد للقواعد العامة للتھیئة  28/5/1991المؤرخ في  175-91من المرسوم رقم  07المادة (29)-

 .26والتعمیر  ، ج  ر عدد 

 المعدل و المتمم 175-91من  المرسوم التنفیذي رقم  27المادة رقم (30)-

 .83خالدي أحمد، مرجع سابق، ص (31)-

، المعدل و المتمم، یحدد قواعد مطابقة البنایات 2008یولیو  20رخ في ، المؤ15-08القانون رقم (32)-

 و إتمام إنجازھا.

 

إیمان العبیدي ؛ حق الملكیة و إرتفاقات التراتیب العمرانیة ، مذكرة لنیل شھادة الدراسات المعمقة (33)-

 .18، ص 2003/2004، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

 200رجع سابق، ص بن حبیلس أمینة، م   (34)-

 المعدل و المتمم السالف الذكر.  29-90من القانون رقم   48و  47و  45المواد (35)-

 راجع:(36)-

 .87خالدي أحمد، مرجع سابق، ص  -

 ومابعدھا. 269نادیة الموح، مرجع سابق، ص  -

 .242ھشام طالب، مرجع سابق ، ص (37)-

  الذكر.، سالف  04-98من القانون رقم  22المادة (38)-

 .658-657سمیحة حنان خوادجیة، مرجع سابق، ص  (39)-
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، المتعلق بحمایة الساحل، ج ر 2002فیفري  5، المؤرخ في 02-02من القانون رقم  04المادة  (40)-

 .10عدد 

 راجع:(41)-

 .200بن حبیلس أمینة، مرجع سابق ، ص-

 . 20و 19ایمان العبیدي، مرجع سابق، ص -

   .25مرجع سابق، ص إیمان العبیدي،(42)-

  المعدل و المتمم السالف الذكر.  29-90من القانون رقم   31/3المادة  (43)-

 .202بن حبیلس أمینة مرجع سابق، ص(44)-

 الأبعاد من للبنایة والمنسجم الحسن الاستغلال ورائھ من یھدف معامل ھو الأرض شغل معامل(45)-

.   وتقنیة حسابیة عملیة الأرضي شغل معامل تحدید عملیة وتعد وارتفاعا وعرضا  طولا الثلاثة

 ، إنجازه المراد البناء حول خضراء مناطق وٕانشاء یقید الجار بترك الأرض من یؤخذ ما ومعامل

 من ب فقرة 18 طبقا للمادة  الأرض على الإستلاء أو الأرض من ما یؤخذ معامل ویحسب

 الذكر:  المعدل و المتمم السابق 91/178المرسوم

 للمبنى الأرضیة مساحة – الأرض قطعة مساحة = الأرض من یؤخذ ما عاملم

 لتفصیل أكثر راجع:

 .202بن حبیلس أمینة ، مرجع سابق، ص -

الله، قرارات التھیئة و التعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق،  عبد لعویجي - 

 47 ،  ، ص2012-2011جامعة الحاج لخضر باتنة، 

  . 27ایمان العبیدي، مرجع سابق، ص (46)-

نور الدین عسري، منازعات التعمیر والبناء محاولة في التأصیل، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم (47)-

   .130، ص  2011-2010القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، اكدال، الرباط، 

 .277ھشام طالب، مرجع سابق، ص (48)-

 بالعمران  المتعلقة الإرتفاقات بأھم الخاصة الأمنیة من أھم المسافات(49)-

 . م 100 البحر شاطئ أو للساحل بالنسبة الإرتفاق -

   .45 لتفصیل أكثر راجع:عربي باي یزید،  مرجع سابق، ص  -

حبیبة بوزار، واقع و آفاق الحمایة القانونیة للتراث المادي الأثري في الجزائر، ماجستیر، كلیة (50)-

 14، ص 2008-2007العلوم الإنسانیة و العلوم الإجتماعیة ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،  الآداب و

  و ما بعدھا

، المتعلق بحمایة الساحل، ج ر 2002فیفري  5، المؤرخ في 02-02من القانون رقم  04المادة (51)-

 .10عدد 

 .204  بن حبیلس أمینة ، مرجع سابق، ص(52)-

 .87سابق، ص  خالدي أحمد، مرجع(53)-

 المعدل و المتمم السالف الذكر. 175-91من المرسوم التنفیذي رقم  11و 10المادتین (54)-

 .73 ص مرجع سابق ،   للہ، عبد لعویجي(55)-



ر في حمایة الممتلكات الثقافیة دور ارتفاقات التعمی   
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 المعدل و المتمم 175-91من  المرسوم التنفیذي رقم  27المادة رقم (56)-

  . 20و 19ایمان العبیدي، مرجع سابق، ص(57)-

 ، سالف الذكر.29-90من القانون رقم  04 المادة(58)-

المحدد للقواعد العامة للتھیئة  28/5/1991المؤرخ في  175-91من المرسوم رقم  07المادة (59)-

 والتعمیر 

 المعدل و المتمم. 175-91من  المرسوم التنفیذي رقم  27المادة رقم (60)-
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